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 التوجه العالمي نحو قانون أسرة دولي
  

  السايح بوساحية /د
  جامعة العربي التبسي تبسة - الحقوق والعلوم السياسية  كلية

 
  ملخص
عاملان أساسیان أثرا في التحول العالمي في قوانین الأسرة هما حقوق هناك 

الإنسان والعولمة، فهذه الأخیرة فرضت نفسها على تحول الأسر من خلال 
ت العالمیة لرأس المال والعمالة التي رافقتها، مما مزق العائلات وأنشأ الهجرا

سمح بالتبني وظهرت عرائس دیدة، وأحدث تغییرات جذریة فیها،، فأسرا ج
للانضمام إلى الأسر الحدیثة، ) مواقع التعارف والزواج(النظام الإلكتروني 

النظم  مما شجع على الانفصام عن المجتمع الأسري القدیم بعیدا عن
وهكذا نشأ قانون الأسرة الدولي منذ فترة إشارة إلى سلسلة من . التقلیدیة

الاتفاقیات المتعددة الأطراف المعنیة أساسا بالصراعات والنزاعات المتعلقة 
بالقوانین في هذا المجال والتغیرات في النظم القانونیة للدول بشأن النهج 

اتجة عن الاتجاهات الجدیدة في الن المتعلقة بالأسرة في المسائل الدولیة
   .التشریعات

 .دولي ،أسرة ،قانون، التوجه العالمي: الكلمات المفتاحیة
Abstract 
As society progresses in the developing world, the law still lags 
behind the changing values of society in towards recognizing 
transboundary relationships, parental responsibility, and others 
issues. As the saying goes: "Society moves forward and law lags 
backward". Although this argument is not always correct It is a 
major emerging issue facing lawmakers, legal experts, social 
scientists and others. 
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Two main factors affected the global transformation of family laws, 
namely human rights and globalization. The latter imposed 
themselves on the transformation of families through the global 
migrations of capital and labor that accompanied them, thus 
rupturing families, creating new families and making radical 
changes in them. (Dating and marriage sites) to join modern 
families, encouraging separation from the old family community 
away from traditional systems. Thus, international family law has 
emerged for some time referring to a reference to a series of 
multilateral conventions primarily concerned with conflicts of laws 
in this area and changes in the legal systems of States on family-
related approaches to international issues, resulting from new 
trends in legislation. 
Key words: Globalization, International Law, International Family 
Law, Islamic Family Law. 

 
  :مقدمة

قانون الأسرة هو مجموعة من القوانین المتعلقة بالزواج والقضایا 
حمایة كل عضو من أعضاء الأسرة، لأنها هي  الزوجیة هدفها الرئیسي

لكن كلما تقدم المجتمع في العالم النامي لا یزال  الأساس في بناء المجتمع،
القانون یقبع وراء القیم المتغیرة للمجتمع في ما یخص الاعتراف بعلاقات 

المجتمع یتحرك :"عابرة للحدود ومسؤولیة الوالدین وغیرها، وكما یقول المثل
وعلى الرغم من أن هذه الحجة لیست " الوراء إلىإلى الأمام والقانون یعرج 

حیحة في كل الأحوال فهي قضیة بارزة حدیثة تواجه المشرعین ص
كما أن القانون لا یعكس دائما القیم  والقانونیین وعلماء الاجتماع وغیرهم

  .المعاصرة
نشأ قانون الأسرة الدولي منذ فترة إشارة إلى سلسلة من الاتفاقیات و 

لقة بالقوانین المعنیة أساسا بالصراعات والنزاعات المتع 1المتعددة الأطراف
الأخیرة في النظم القانونیة للدول بشأن النهج  2في هذا المجال، والتغیرات
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الناتجة عن الاتجاهات الجدیدة في  المتعلقة بالأسرة في المسائل الدولیة
في توحید لوائح القضاء  المتمثلة أساساو لها  التشریعات والتطبیق العملي

نفاذها بشأن الطلاقالدولي والاعتراف بالأحكام الأجنبیة و  والانفصال وفسخ  إ
وتعزیز الأمن  إسهاما في توطید العولمة القضائیة، الزواج ومسؤولیة الوالدین

لاهاي بشأن القانون الدولي  لاتفاقیة متابعةو القانوني لجمیع المواطنین، 
  .2007الخاص والبروتوكول المضاف لها  لعام 

فهوم ومطبق الیوم هو تاریخیا، قانون الأسرة الإسلامي كما هو م
ظاهرة حدیثة نسبیا، أصوله في العالم العربي تعود إلى الحقبة الاستعماریة، 
فبینما خلال الفترة الأولى، كانت التغییرات في هذا المجال من القانون غیر 

ومعظم الوقت تقتصر على المسائل الإجرائیة، لكن معناها  مباشرة نوعا ما
نهایة ع ولكن بشكل كبیر، وم غیر تدریجیاالاجتماعي الأوسع بدأ في الت

 3القرن التاسع عشر، أعتبر الزواج والأسرة النوویة الوحدة الأساسیة للأمة
، أما في وتباعا أصبح موقع الخطاب العام وخاصة سیاسات الدولة

مسائل إصلاح قانون الأسرة أصبحت تصاغ على نحو متزاید فالثمانینات، 
بالنقاش الدولي الأوسع حول حقوق المرأة  في لغة حقوق الإنسان وربطها

 إتباعاالأسرة إلى أي مدى تزداد التشریعات المتعلقة بشؤون ، ، وعلیهخاصة
  في المستقبل؟
 العولمة على قانون الأسرةمیزات تأثیر : المبحث الأول

العولمة في اللغات الأوروبیة المختلفة سیاسة أو سلوك على 
، بها السیاسة الكونیة أو الكوكبة یقصد المستوى العالمي، وفي معنى آخر

تصب في المفهوم  ، وكل هذه المصطلحات"أممي" هي متقاربة مع التدویلو 
الفكري الذي یضفي الطابع العالمي أو الدولي أو الكوني على النشاط 

ومن  4،البشري وقد تتداخل أیضا المفاهیم بین الإنسانیة وبین العولمة
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هذه الحرب  لیها قوى العولمة عن طریقالأهداف الكبرى التي تعمل ع
  5.الثقافیة إضعاف دور الأسرة العربیة كنواة للمجتمع العربي الإسلامي

العولمة غیرت وحولت الأسر في ثلاث طرق رئیسیة، أولا، زیادة 
تكوینها وتشكیلها  التنقل من الأسر، أو من بعض أفراد الأسرة، مما أعاد

داخل  وبین الأفراد بین العائلات المختلفة لحیاتها، ثانیا، تحولات الدخ ونمط
غیرت الثقافة، وعلیه الثقافة  مما غیر العلاقات الاجتماعیة، ثالثا، الأسر

تحول الأسر، في المقابل، وضع مطالب جدیدة على و  6،غیرت كل شيء
به، بدء تتعلق قانون الأسرة الدولي، مشیرة إلى مجموعة من القضایا التي 

عیة إلى الإصلاح القانوني وكلها تأثیرات لعولمة الأسرة من الحالة الاجتما
  .والقانون المتعلق بها

  تشكیل الأسرة إعادةتأثیر التنقل على : المطلب الأول
التنقل الجغرافي ذو أهمیة متزایدة لسیاسات الحكومات، فهي قضیة 
شاملة التي لها انعكاسات على المستوى الكلي للعدید من المجالات 

بما في ذلك القدرة التنافسیة الاقتصادیة والرفاه الاجتماعي والتنمیة المختلفة، 
مثلا، في العلاقة بین الأفراد والوظائف،  ذلك أنه یلعب دورا، 7المستدامة،

 8المتصاعد كما أن التنقل الجغرافي یرتبط ارتباطا قویا بالحراك الاجتماعي
تى تفریق الأسر كما هو الحال بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي أو ح

بوجود تأثیر ضار على الرفاه الاجتماعي، وبالتالي التنقل الجغرافي قد یؤدي 
  .إلى ضغوط إضافیة مع ما یصاحب ذلك امن آثار على الحیاة

الهجرة قد تؤدي إلى دوامة من التدهور المصحوب بآثار على 
 یادة التنقلكما أن ز  منها التغییرات في هیاكل الأسرة والعائلة الأفراد والأسر

خیارا متاحا ومقبولا على نحو متزاید، حیث أجریت دراسات  الطلاقجعلت 
 ٪ من الأسر في انجلترا10ووجدت أن كل عام حوالي  في هذا المجال
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 9تهاجر ولو لمسافات قصیرة ترتبط بالرغبة في تحسین نوعیة وطبیعة الحیاة

  .د الأسرةأنماط النشاط الیومي لأفرافي  إلى اضطرابذلك أدى  لكن
 أو" لزاميالإ"التنقل الجماعي في كثیر من الأحیان یتم التمییز بین

الحراك الجغرافي من أي ، ف"الطوعي"أو" القسري"لتنقل الفردي، وا"سريقال"
قد یؤدي إلى الاستقطاب ومواقف مختلفة لكل فرد و نوع یعتبر تحد للعائلة 

تغییر في العمل، داخل الأسرة نظرا للتغیرات في البیئة الخارجیة أو 
ؤدي وهذا السلوك بدوره قد ی 10المدرسة، البیئة الاجتماعیة والسیاق الأسري،

  :إلى
 تغییر في المسؤولیات الأسریة.  
 إعادة تشكیل ترتیبات المعیشة داخل الأسرة.  
 11.تعطیل طبیعة الأطفال وفقد التكیف مع الأسرة والمجتمع  
 استغراق الوقت في تعدیل وتسویة وضعیة الأسرة. 

  الاجتماعيعلى وضع الأسرة  تأثیر الاقتصاد: المطلب الثاني
 للاقتصادیاتالعولمة الاقتصادیة هو الترابط الاقتصادي المتزاید 

الوطنیة في جمیع أنحاء العالم من خلال الزیادة السریعة في الحركة عبر 
وللأنظمة الاقتصادیة  12الحدود للسلع والخدمات، والتكنولوجیا، ورأس المال،

الذي  التوجه نحو الاقتصاد اللیبراليعن طریق  أثیر على تشكیل الأسرةت
فرض  جدید وضعتحدیا لأصبح  - هذا الأخیر-شجع خروج المرأة إلى العمل

التي اتجهت نحو ما  على تفتیت الأسرة هذاكل عمل و  -13ى الرجلعل
مهمة تربیة  تتركتخلت عن دورها المنوط بها و ، و "الأسرة النوویة"یعرف بـ 

  14.الشأن في هذاالأبناء إلى المدرسة بعد أن همش دور المسجد 
التحول في الاقتصاد العالمي غیر من العلاقات الاقتصادیة 
والاجتماعیة داخل الأسرة، فنجد اثنین من التغییرات ذات الصلة ولاسیما 
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، حول دور المرأة في السوق وفي أولابالنسبة للقانون المتعلق بالأسرة، 
تعتبر كما أن تشكیل شخصیة الجیل  15الدعم عبر الوطني، اثانی المنزل

مجموعة متنوعة  حیث واحدة من أكثر التحدیات التي تواجهها الأسرة الیوم
من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة تحدد شخصیة الطفل، وطبیعة 
 وخصائص هذه العوامل تختلف من فئة إلى أخرى حسب فئات الدخل

 16.للأسر
 رافیة لانعدام الأمن الاقتصادي الكلي والتوظیفالآثار الدیموغ
تصل إلى  فهذه المخاوف كبیرا للأسر، یشكل تحدیا خاصة في وقت مبكر

حد تأجیل الالتزامات العائلیة على المدى الطویل وبالتالي بروز لا توازن في 
یؤدي  المجتمع، فالریب حول الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع معدلات البطالة

وانعدام الأمن حول الوضع الحالي والآفاق المستقبلیة مما یمنع  إلى التشاؤم
أساسا تقوم على دخل  تزالما  ةیمن القیام بالالتزامات العائلیة لأن المسؤول

إلى  صعوبات في الوفاء بهذا الدور الأسرة وبالتالي البعد الاقتصادي یخلق
ل تشكیل إلى تأجیكل ذلك  ؤديفی وعدم الیقین حد عدم الشعور بالأمان

  17.الأسرة
  داخل الأسرة  التحول في دور المرأة: المطلب الثالث

التحولات الاقتصادیة خاصة في الدخل أثرت على الوحدة 
أصبحت المرأة تعمل أكثر من عمل رعایة  الاقتصادیة للأسرة، وبشكل عام
رغم أنها لا تحظى بنفس  مهامها الرئیسیة أو مدفوعة الأجر، إضافة إلى

محرومة ومعتمدة بشكل  بذلك وأضحتنة بما یتمتع به الرجل، مقار  الفرص
  .على الرجل 18كبیر من الناحیة الاقتصادیة

العولمة حسنت من وضع المرأة وفي نفس الوقت جعلته أسوأ، ففي 
دراسة حدیثة أجراها خبراء الاقتصاد في المركز الدولي للبحوث المتعلقة 
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تحسینات التي طرأت على بالمرأة أن هذه الأخیرة قد استفادت من ال
الاقتصاد العالمي، ووصف خبراء في ندوة أخرى أن الآثار السلبیة الشاملة 
للعولمة مست المرأة خاصة، واتفقوا على أن العولمة تصیب الرجال والنساء 

، لذا، ودولیا، بشكل مختلف وهذا یعزى إلى الأدوار المختلفة لكل منهما
ى إنشاء نظم لصیانة الأسرة، على وضعت الدول مناهج مختلفة رامیة إل

رجاءسبیل المثال،دعم الأطفال، ودعم الزواج  أحكام النفقة الزوجیة لتقدیر  وإ
  19.القضاء

بدایة من السبعینیات، حدثت تغیرات كبیرة خاصة في البلدان 
النامیة جعلت المرأة تلتحق بالركب، حیث العولمة خفضت من اتساع الفجوة 

بین الرجل والمرأة وعلیه تحول دور المرأة تحولا  "الدخل"والهوة خاصة في 
كبیرا وبارزا ومهما في میزان القوى داخل الأسرة لكن في المقابل أثر على 
علاقة البقاء لوظیفة رجل البیت، وكل ذلك أثر على واقع الأسرة جراء 

وتأثیراتها المختلفة على مسیرتها  20سیاسة العولمة تعرضها لتداعیات
 مما یتطلب وقایة للأسرة من هذه التداعیات السلبیة وظیفتهاالمنوطة بها و 

للمحافظة على مكاسب الأسرة،  التصدي لها بقوة والمساهمة في مجابهتهاب
 والدعوة إلى الإسهام في تنمیتها وتطورها لتتلاءم مع متطلبات العصر

  21.وسیاسة الحداثة المطلوبة
  والفكري للأسرة التغیر الثقافي: المطلب الرابع

أثر العولمة على الثقافات معقد، وقد أوجدت ثلاث نتائج رئیسیة، 
العملیة التي من خلالها شرط محلي معین "، العولمة تعني التغریب وهي أولا

وبذلك، یطور القدرة   أو كیان ینجح في توسیع نطاق أعماله حول العالم
سیاق وفي  22،"اجتماعیة أو كیان منافس كما لو أنه  محلي على جعل حالة

أصبحت العولمة مرادفا لغمر الثقافة الغربیة بحلول  قانون الأسرة الدولي
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، التعددیة ثانیاالظروف الاجتماعیة التقلیدیة للأسرة باعتبارها محلیة، 
الثقافیة، المعترف بها على نطاق واسع وموجودة بطرق مختلفة في العالم 

لحقوق الإنسان بشكل  سواء ثقافیا أو اجتماعیا، وقد أقرها القانون الدولي
 ، مطالبتها بالمساواة للمرأةثالثا 23صریح كما یحمي الحق في الثقافة،

وبالتعددیة الثقافیة التي تتطلب احترام جمیع التقالید الثقافیة وهكذا أصبحت 
الأسرة في موقع من التناقض المستمر نظرا للثقافات المختلفة لأماكن 

 .قیدا ومثیرا للجدلمختلفة وأصبح التناقض أعمق وأكثر تع
الاعتراف  24هیمنة الثقافة الغربیة،" العوامل الثلاث تلككل 

أثرت على قانون الأسرة دولیا، " بالتعددیة الثقافیة، والتركیز على الأسرة
ویتجلى هذا بوضوح في سیاق حضانة الأطفال لأن الأفكار الغربیة التي 

مع الأحكام  تنادي بمصالح الطفل الفاضلة دائما في صراع مباشر
  25.ومجال حقوق الطفل بصفة عامة هذا المجال الإسلامیة في

وعلى أیة حال فقد تفاوتت مستویات تبني النموذج التشریعي الغربي 
  26:بین الدول الإسلامیة بحیث یمكن تصنیفها على النحو التالي

  دول ذهبت إلى أبعد مدى في اقتفاء التشریعات الغربیة الوضعیة ولم
  . تركیا وتونس: لقوانین الشریعة الإسلامیة مثلتبق على أثر 

  دول أخرى زاوجت بین التشریعات الغربیة ومبادئ الشریعة وهو حال
  . غالبیة الدول الإسلامیة

 م تقتف أثر المرجعیة الغربیة أساساً، لظروف اجتماعیة ل وأخیرا دول
  .خاصة بتكوینها

  نون الأسرةعلى قا الإنسانحقوق تداعیات تأثیر : المبحث الثاني
بالنسبة لتطبیق قواعد حقوق الإنسان في العالم، نظریا یرتكز قانون 

ردا على الفظائع النازیة، اعترفت  27حقوق الإنسان في الإعلان العالمي،
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الدول أن للأفراد حقوق ضد الدولة نفسها تشمل الحقوق المدنیة والسیاسیة، 
 للاعتقال التعسفي مثل الحق في التصویت، وحریة التعبیر، وعدم التعرض

إلى تلك الاقتصادیة  إضافةوهذه الحقوق دستوریة  28أو التعذیب،
   29.والاجتماعیة منها كالحق في الرعایة الصحیة وفي مستوى معیشي لائق

لأن الأطراف لم تكن ترید أن  30كان الإعلان العالمي مجرد طموح
 32ملزمة، حیث كان من المتوقع أن تتم صیغة اتفاقیة 31تكون ملزمة قانونا

 السوفیتي، بدا الانقسام الأیدیولوجي واضحا بین 1952وبحلول عام 
لكن كان هناك  33اتفاقیة وحیدة، إیجادوالولایات المتحدة اللتین حالتا دون 

توافق في الآراء بأن الحقوق المختلفة یمكن تحسنها بواسطة آلیات مختلفة، 
العهد الدولي الخاص : نوضعت اثنتا  فبدلا من اتفاقیة موحدة ملزمة قانونا

 .بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الاقتصادي
 في مواجهةتقلیدیا على حقوق الفرد  34یركز قانون حقوق الإنسان

بها ومحمیة بموجب القانون  معترف الأسرة دائما وعلى الرغم من أن، الدولة
مواجهة حقوق الأسرة في  بالمثل على الدولي لحقوق الإنسان، فقد تم التركیز

، ازدادت هذه "الإنسان فكرة حقوق"وبما أن العولمة سهلت انتشار  35ة،الدول
 .الحقوق اتصالا بقوانین الأسرة

  الالتزام الدولي بقواعد حقوق الإنسان: المطلب الأول
القائمة الطویلة للحقوق تحتاج إلى نظام لقانوني وسیاسي لكي 

لحقوق الإنسان من خلال تتحقق وقد تفطن لهذا مهندسو الإعلان العالمي 
النص على حق المشاركة في حكومة البلاد والحق في التمتع بنظام 

الحقوق والحریات المنصوص علیها في  اجتماعي ودولي تتحقق بمقتضاه
المقتضیات العادلة للأخلاق  هذا الإعلان، وقد اعتراف بضرورة تحقیق

عترف بصراحة على والنظام العام والرفاه العام في مجتمع دیمقراطي كما ا
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، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المستوى أهمیة سیادة القانون
المشترك الذي ینبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، إلى غایة أن كل 

على الدوام،  الأولفرد وهیئة في المجتمع، واضعین الإعلان في المقام 
وطنیة ودولیة، لتأمین الاعتراف  بتوطید احترام هذه الحقوق والحریات بتدابیر

 سواء فیما بین شعوب الدول الأعضاء ذاتها أو له، العالمي والاحترام الفعال
  36.فیما بین شعوب الأقالیم الموضوعة تحت ولایتها
على فكرة امتلكت حیزا لها  یستند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ل من المعاییر المشتركة خلال الحرب العالمیة الثانیة وهي أن هناك عدد قلی
 وبنهایة الحرب یمكن ویجب أن تكون مقبولة من قبل جمیع الأمم والثقافات،

الشرعة الدولیة لحقوق "كانت هناك دعوات من عدد من الجهات لنوع من 
 02و 01الدیباجة مع المادتین متعهدة بالعمل والتنفیذ، فنصت 37"الإنسان

ض، والمبادئ ثم سیادة القانون بدءا حول الأغرا "الجزء العام" ما یسمى على
  .من الفقرة الثالثة
  حقوق الإنسان داخل الأسرة : المطلب الثاني
والسیاسیة والاقتصادیة  الحقوق المدنیة ، والتمییز بینالأكبرالجزء 

ینطبق أیضا على الحقوق المتعلقة بالأسرة، یتناول العهد  38والاجتماعیة
یفرض قیودا على تدخلها في الأفراد أو  المدني التزامات سلبیة للدولة حیث

فنجد مثلا  39،أما العهد الاقتصادي فیتناول الالتزامات الإیجابیة العائلات
وهكذا،  40،تعترف بحق حمایة خاصة للأمهات قبل وبعد الولادة 10المادة 

فإن الدولة الطرف ستكون مجبرة بتضمین القانون المحلي أحكام الرفاه 
 .الأسریة وبالتالي دعم العلاقة

نتیجة للعولمة والأمان الاجتماعي والدعم الأسري المتزاید، 
المسؤولیة تحولت من دعم الدولة إلى دعم من قبل أفراد الأسرة وعلیه فشل 
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الدولة في ضمان مستوى أساسي أدنى یشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، 
وتتمظهر حقوق الإنسان داخل الأسرة في التزامات نحو بعضها البعض 

مما منع الدولة، سابقا، من التدخل في الأسرة ) الوالدان والأبناء(
توغلت الدولة في   وخصوصیتها باعتبارها منطقة محمیة، لكن، بعد ذلك

بحقوق الإنسان ورفض حجة  التقلیدي الخاص بالأسرة مبررة ذلك المجال
على  الخصوصیة العائلیة، وظهر ذلك، مثلا، في الإعلان بشأن القضاء

أدى كل ذلك قد و ، بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان المرأة ضد المرأةالعنف 
إلى زیادة تطبیق معاییر حقوق الإنسان في قضایا قانون الأسرة من قبل 

 .الهیئات وكذلك المحاكم المحلیة وفي جمیع أنحاء العالم
  للحقوق المعترف بها الممارسة العملیة: المطلب الثالث
 والاستراتیجیات الحجج إدماج ةضرور  إلى الدول من كثیر دعت

 الإنسان وحقوق الإسلام إطاري في المسلمة المرأة قانون بإصلاح الخاصة
 القانونیة بالعدالة والمطالبة والفقه، الشریعة بین فالتمییز الوقت، نفس في

 من ویقلل الإطارین بین الوصل من تمكن التي المفاهیمیة بالأدوات تزود
 یرفعها التي الجنسین بین للمساواة ارضةالمع الأصوات عدائیة شدة

 حجج إلى تحتكم التي الزواج عن التقلیدي الفقه مفاهیم عن المدافعون
 قوانین فإن الإسلامیة، للإشارة المصطلحات في مستترة ثقافیة نسبویة
 مرجعیتها أن فیها الأصل المختلفة الإسلامیة البلاد في الشخصیة الأحوال
 قوانین في الإصلاح بدأ ما فأولالإصلاحات  أما الإسلامیة الشریعة
 الحنفي المذهب تتبع فیها القوانین كانت حیث مصر هي الشخصیة الأحوال

 الدولة سلطان تحت كانت التي البلاد وكل العثمانیة الدولة مذهب كان الذي
  .العثمانیة
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تطبیق معاییر حقوق الإنسان على نحو متزاید على قضایا قانون 
نتیجة للتصدیق الدولي على معاهدات حقوق  41أنحاء العالم الأسرة في جمیع

الإجرائیة للتبني وغیرها  الإنسان، ومن أمثلة ذلك الإجهاض والضمانات
الطفولة والمرأة  صندوق والهیئات والمنظمات مثل بدعم من القوانین المحلیة

ا كم، لزیادة المشاركة في نظم القانون الدولي الخاص وغیره وكل ذلك تعزیزا
أن تطبیق قانون حقوق الإنسان من قبل المحاكم الوطنیة یشجع على زیادة 
احترام قرارات تلك المحاكم من قبل المحاكم الأجنبیة، كما یجوز الاعتماد 

 .على القانون الدولي لحقوق الإنسان لملء الثغرات في القانون المحلي
  داخل الأسرة  المساواة إلىالدعوة : المطلب الرابع
عادة النظر في استمرار التمییز  تفاقیة المرأة إطارا للاعترافتوفر ا وإ

وهو ما ینطبق  42"التمییز ضد المرأة"بین الجنسین، فتبدأ بتعریف عبارة 
بشكل فعال على مسؤولة الدولة عن جمیع أشكال التمییز على أساس 

من  02وعلیه تنص المادة  43سواء من خلال سیاستها أو بأي شكل، الجنس
یة على اتخاذ الدولة لجمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریع، الاتفاق

لتعدیل أو إلغاء ما یوجد من قوانین ولوائح وأعراف وممارسات التي قد 
وهو فرض لالتزام إیجابي بمواجهة التمییز، أما  44تشكل تمییزا ضد المرأة

من  فتركز صراحة على الزواج والطلاق، على الرغم 01فقرة  16المادة 
بالموازاة مع أحكام تتطلب  45التحفظات من طرف عدد كبیر من الدول

وهو ما شجع  46المساواة بین الجنسین في صكوك حقوق الإنسان الأخرى
على إصلاح القوانین المتعلقة بالطلاق في جمیع أنحاء العالم وجعلها أكثر 

ففي ي كان تاریخیا لیس لها الحق في الطلاق، تتوافرا ومتاحا للمرأة ال
تم سن قانون جدید بتحریر الطلاق بالتراضي في  على سبیل المثال الصین
أما إثیوبیا فسنت قانون الطلاق في أعقاب تغییر  47في الصین، 2001
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روسیا اعتمدت دستورا جدیدا یتماشى مع أیضا ، 1991الحكومة عام 
أرمینیا أشارت في تقریرها الأخیر إلى  الطلاق، وبالمثل إجراءاتتبسیط 

لاتفاقیة وأرست حقوقا متساویة مع الرجل في الشروع في إجراءات ا
   48.الطلاق

  الإسلاميفي العالم  الأسرةإصلاح قوانین : الثالثالمبحث 
الإسلام والحداثة هو موضوع للنقاش في علوم الاجتماع المعاصرة 

ذلك شأن الأدیان الأخرى، هو تاریخ  شأنه في تاریخ الإسلام، و للأدیان
خارج عملیة  هناك تاریخ إسلامي لیسف، والنهج المختلفة التفسیرات

على نحو مماثل، الحداثة هي عملیة معقدة وظاهرة ، و التطورات التاریخیة
من المدارس  العدید اهفل متعددة الأبعاد بدلا من أن تكون موحدة ومتماسكة

  49.تجاهات عدیدةا أفكار تتحرك فيو المختلفة 
بدأت علاقة القوة بین الدولة  بحلول نهایة القرن الثامن عشر

 1839 في الفترة ما بین العثمانیة وأوروبا في التحول لصالح أوروبا
واسعة النطاق باعتبارها وسیلة  بدأت الحكومة العثمانیة بإصلاحات 1876و

القواعد القانونیة الأوروبیة أساسا ل إجراء الإصلاحات  50للتحدیث،
لإسلامي للأحوال الشخصیة أو قانون القانونیة، وفرضت قیود على القانون ا

وندد بعض الإسلامیین المحافظین  )الزواج والطلاق والمیراث(الأسرة 
ابتكارات منافیة للإسلام إلي  "إدخال" ـالإصلاحات التنظیمیة العثمانیة لب

على مدار القرن العشرین، عندما قامت الدول المسلمة حیز الدولة والمجتمع 
 جانبا في كل الجوانب الأخرى من القانون الإسلاميبتنحیة نظریة القانون 

أبقت على الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق، وقامت بصیاغتها وتقنینها 
دخالها في النظام القانوني الحدیث على نحو انتقائي هذه النصوص  51،وإ

تحلیلها لا یمكن أن ینعكس تطبیقها إیجابیا على  القانونیة الحدیثة، وبعد
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سرة ومعالجة المشاكل التي تطرأ علیها، إن لم تكن نصوصها استقرار الأ
منبثقة من المجتمع ومن القیم المتجذرة فیه، لذا وجبت ضرورة مطابقة 

  52.نصوص القانون لقیم المجتمع
النظرة الإسلامیة فیما یخص الثوابت التي لا یمكن أن تتغیر في 

رجعا لها في م نظام الأسرة، للدول التي تتخذ من الشریعة الإسلامیة
التشریع، وبعض الأحكام التي یمكن لها أن تكون قابلة للتغییر بتغیر 

  53.الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة أو تكون مقترنة بمستجدات العصر
  صلاحات مضمون الإ: المطلب الأول
 والإسلامي العربي العالم في الأسرة قوانین في الإصلاحات معظم

 في وسعت التي الجنسین بین شریعاتالت من رئیسیة موجات على ركزت
 بشأن أو الأسرة داخل الجنسین بدور یتعلق فیما سواء 54المرأة، حقوق
  .والمواطنة والأطفال النساء

 بعدا تشكل الأسرة قانون في الأساسیة الحقوق الإسلامي، العالم في
 هذه المتمیزة، ودون ةیالعائل والممارسات الجنسین بین للمساواة رئیسیا
   الأحیان بعض في والأقارب الأزواج لنزوات عرضة النساء تكون ق،الحقو 

الإنسان  حقوق مجال في الناشطونالرفاه،  في الأسرة قانون بمركزیة واعترافا
  ".للمرأة الإنسان وحقوق الحریة لباب المفتاح هو الأسرة قانون"أن  یقولون

 ینب تشریعات تونس ونفذت شهدتقد  الخمسینات بدایة مثلا فنجد
وخرجت عن ، خاصة الأسرة قانون في المرأة حقوق في وتوسعت الجنسین

 من مستمرة بتدفقات ذلك أعقبت ثم 55،مبادئ الشریعة الإسلامیة
 الأحوال قانون بصدور الاستقلال عقب قومیة دولة ظل في الإصلاحات

 الإسلامیة القوانین تفسیر في جذریا تحولا شكلالذي  التونسي الشخصیة
 مرحلة شهدت ما، كالتطورات من لمزید مرحلة وتحدید الأسرةب قیتعل فیما
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اتین له ونتیجة الجنسیة، لقانون إصلاحات التسعینات وهي أخرى رئیسیة
 خلال من" للمرأة الـصدیقة" الدول طلیعة في تونس الكبیرتین،كانت المرحلتین
 الةالحجعل  مما واسع، نطاق على بها الاعتراف وتم التشریعیة، التغییرات
  56.والإسلامي العربي العالم سیاق في الأوسع التونسیة

 أقل كانت فیها الإصلاحات لأن جزئیا یختلف المغرب في الوضع
نفاذ 2004عام  إصلاحات فبدایة  بكثیر حداثة أكثر ولكن جذریة  هذه وإ

 تطبیقها في التردد رغم الأسباب من عدد إلى یرجع بسرعة الإصلاحات
 تطبق التي القضائیة السلطة أعضاء تعیین بكیفیة قیتعل فیما خاصة كاملا

  .كامل فهم إلى تفتقر تزال لا التي الجدیدة القوانین
 تصل مل ،)2004 إصلاحات( صلاحاتالإ أن تلك من الرغم على

ت ضعو  لأنها مهمةتعتبر  ذلك مع  تونس في الحال هو كما حد إلى
 بین بالمساواة علقیت فیما العربي العالم في الثاني المركز في المغرب
 الأوسط الشرق في المرأة حقوق عن دراسة ففي الأسرة، قانون في الجنسین
 لهذه قیاسات بعد: "تضمنت" هاوس فریدم"مؤسسة  أجرتها أفریقیا وشمال
 ثم المغرب نساء تلیها الحریة، من درجة بأعظم التونسیة المرأة تتمتع الدراسة
 وبشكل المؤخرة في فتأتیان عودیةوالس الیمن أما، ومصر فلبنان الجزائر
  57.ملحوظ

مكانیات الإصلاح من خلال المبادرات الداخلیةأهداف و : المطلب الثاني   58إ
للقضاء  منجزات، حاولت بعض الدول تحقیق في السنوات الأخیرة

والمواثیق  الاتفاقیاتتماشیا مع ى المرأة على أشكال التمییز الواقع عل
 حقوقالسؤولیة كبیرة في سبیل الحصول على مها اصطدمت بالدولیة، إلا أن

انین الأسرة كالزواج والنفقة والمیراث و كاملة في قضایا الأحوال الشخصیة وق
  .وكل ما هو مرتبط بالأسرة



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

140 
 

تعنى بوضع ضوابط  مقاصد قوانین الأسرة الإسلامیةتاریخیا، 
 وعوالتن 59الاختلافو  العلاقات داخل الأسرة بواسطة مصادر تشریع إسلامیة

یظهر جلیا في مدارس الفقه الإسلامي الیوم لتعدد عوامل نشأتها وتطورها 
الحركات النسویة كما اهتمت أیضا  60،تاریخیا واجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا

قوانین الأحوال الشخصیة في العالم الإسلامي وتكییفها بما یضمن ب الحقوقیة
سیاسات التي تجعل القوانین والبدعم من  رعایة مصالح المرأة في الأسرة

مساواة في  العائلة مصدرا للأمان والنمو الشخصي والدعم لكافة أفرادها
  61.والمسؤولیاتالحقوق 

مشكلات أنظمة الأحوال الشخصیة حاولت الدول الإسلامیة حل 
النصوص والأحكام  خاصة إجراءاتهافي إما في نصوصها أو ها بعة فیتالم

العدالة  مبادئتنافى في معظمها مع ت على تصورات فقهیة عتیقةالتي تقوم 
ضمانات أو قیود و قوانین  ضعمن خلال و  والمساواة في الأسرة الحدیثة،

، كما حولت أن تجعل ملائمة مقابل الصلاحیات والسلطات التي تمنح
رة سمی لضمان إجراءات بیئة قانونیة ومتكاملةفي  إجراءات التقاضي

تحدیث مواكبة ل منیة مقبولةوواضحة وتفعیل الأحكام الصادرة في مدد ز 
في إطار الشریعة الإسلامیة وبما  قوانین الأسرة بما یخدم مصالح أفرادها

  .یتفق مع مقاصد الإسلام الكبرى
بتشكیل لجنة  1951منذ العام تقریبا ابدأ  تطویر الأحكام وتعدیله

في باكستان للنظر في حق تعدد الزوجات وتقنینه بنجاح، كما شهدت  "راشد"
إصدار القانون السوري للأحوال الشخصیة الذي اشترط  أیضاسینات الخم

موجب قدرة الزوج المالیة للتعدد، والقانون التونسي الذي منع التعدد مطلقا ب
وبدأت المغرب بتقنین التعدد وقتها ، "لالعدالقدرة على عدم  سبب" اجتهاد

في  وربطه بعدم حدوث ضرر للزوجات حتى تم إقرار المدونة المغربیة
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لموقف  والتي وضعت ضوابط قضائیة للتعدد، في خطوة مشابهة 2004
  . القانون المالیزي من التعدد

في بعض قوانین تغییرا  أنتج مجال الأحوال الشخصیةیث تحد
منها استخدام الحشد الشعبي وعرض  الأحوال الشخصیة عبر عدة وسائل

ذا دور وك صور الظلم الاجتماعي الناتج عن تطبیق قوانین مجحفة
في مالیزیا عملت ، فمثلا، الدعوة إلى العدالة الاجتماعیة الناشطات في

على عرض قصص العنف الزوجي وفشل " أخوات في الإسلام"منظمة 
القوانین في توفیر النفقة والرعایة للزوجات في ظروف الضرر، وفي 

عرضت الناشطات صورا من الظلم الواقع علیهن بسبب عدم  62،البحرین
العمل في تركیا على بناء التحالفات  وتم 63نین للأحوال الشخصیة،وجود تق

 2001على نطاق واسع لتعدیل توزیع الممتلكات بین الزوجین في العام 
المدنیة في و  وكذلك صنع التحالفات السیاسیة لیصبح مناصفة بینهما

، كما جمعت 2004ت لإقرار المدونة في العام دالتي أالمجتمع المغربي و 
توقیعا لتعدیل حضانة الطفل في القانون  15000ت في سوریا الناشطا

  . 2003السوري في العام 
  لامي والقواعد القانونیة الدولیةقانون الأسرة الإس: الثالث المطلب

انت روح العصر الإصلاحي واضحة بشكل خاص في الانبثاق ك
من مصر إلى جنوب شرق آسیا من حركة الحداثة الإسلامیة التي دعت 

فیما یتعلق ) بمعنى الاجتهاد الدیني(أو إعادة تفسیرها  64"الإصلاح"إلى 
توفیر استجابة ثة الإسلامیة على حد سواء تحاول انت الحدافك بالإسلام

إسلامیة إلى التحدیات التي یطرحها التوسع الاستعماري الأوروبي ومحاولة 
الضعف  لإعادة تنشیط والإصلاح من داخل الإسلام باعتباره وسیلة لمواجهة
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التصوري وتراجع المجتمعات المسلمة في القرن التاسع عشر وبدایات القرن 
  .العشرین

الحداثة، مع فیه  برزتكانت تركیا أول بلد مسلم  1918العام تى ح
الفكر  فيوتزامنت هذه التغیرات ، تحولات كبرى في الفكر العلمي والقانوني

خذها سلاطین سیاسة إصلاح ات العلمي في التنظیمات العثمانیة
، التي كانت مستوحاة من القانون المدني الفرنسيو العثمانیة  الإمبراطوریة

  .وهذا الإصلاح یقتصر فقط على الشریعة الإسلامیة في قانون الأسرة
ونظرا لهذه الحداثة، أوجدت علاقة بین قوانین وضعیة مختلفة 

ق الاقتصادیة لعهد الخاص بالحقو اوقوانین الأسرة، هذا الأخیر الذي یرتبط ب
قامت الهیئة الأمم المتحدة بتقریر حمایة أین  1996الاجتماعیة والثقافیة و 

على عدة حقوق ومنها ما تعلق بقانون الأسرة ومنها حمایة الحق في العیش 
 وسط أسرة وحمایة الطفل من تعسف الآباء وهذا ما جاء في اتفاقیات كثیرة

خاصة في الدول السائدة في  لمالظروف المزریة التي وصل إلیها العابسبب 
طریق النمو وهذه الاتفاقیات أو الحقوق المعلن علیها من طرف هیئة الأمم 
المتحدة اكتسبت الشرعیة الدولیة وهي ملزمة لكل الدول المنظمة إلى هیئة 

كون یحتى لا ها تكون نصوصها الداخلیة متطابقة مع ما جاء فی أنویجب 
، لذا قوانینالتنازع -لي والقانون الخارجيبین القانون الداختعارض  هناك
تسمى بالفئات المسندة وهذا لكثرة المسائل  فئات في القانون المشرعأوجد 

قانون مرتبطة ب فئة تتضمن مسائل قانونیة متقاربة أو متشابهةوكل  القانونیة
المسائل المتعلقة منها  65معین عن طریق ضابط خاص هو ضابط الإسناد

صدر هذه المبادئ وم بالأشخاص وهي التي یطلق علیها الأحوال الشخصیة
المتعلقة بالأحوال الشخصیة في التشریع الجزائري هو قانون الأسرة الذي 

  66.یستمد مبادئه من الشریعة الإسلامیة
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الاتفاقیات الدولیة المرتبطة بقانون الأسرة بهذه العلاقة تكرس في  هتمامالا
  : منهاو 
  اتفاقیة أطفال الأزواج المختلطین الجزائریین والفرنسیین المحررة بالجزائر

  .1988في جوان 
 1956اتفاقیة تحصیل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبیة  .  
  1978اتفاقیات منع والقضاء على كل أشكال التعسف ضد المرأة.  
  1990اتفاقیة حقوق الطفل التي دخلت حیز النفاذ. 

 الدول العربیة الإسلامي لبعضمقتطفات من قانون الأسرة : لرابعالمطلب ا
قانون الأسرة تدخلت في تعدیله مجموعة من الأسباب تمثلت في 

جانب تأثیر  إلىالتغییر الاجتماعي الذي حدث على مستوى الأسرة 
هذه الأخیرة  67والعلماني الإسلاميبین التیارین الصراع الاتفاقیات الدولیة و 

المشرع ، مثلا، نجدكثیر من الدول خاصة الإسلامیة تجنبها، ف التي حاولت
الحساسیة الدینیة بشكل مباشر ولكنه في إثارة  المغربي تجنب قدر الإمكان

نما  الوقت نفسه مرر بعض مطالبات العلمانیین فلم یحظر الطلاق تماما وإ
ت المدونة من التعدد دكما ح، بید القضاء ووضعه وضع له ضوابط تقیده

كما تم التنصیص على أن تكون الأسرة ، ضعت له جملة من الاشتراطاتوو 
وذلك على خلفیة النقاش المثار حول  برعایة الزوجین بدلا من رعایة الزوج

، إضافة إلى وأنها مفهوم متغیر یرتبط بعلة الإنفاق وجودا أو عدما  القوامة
 .التخلي عن شرط الولي بالنسبة للمرأة

 الأسرة في البلدان التي تعاني انقساما طائفیاقوانین ع یر امشأثارت 
فهذه الأخیرة ونظرا  ما هو الحال في الهند والبحرین ولبنانجدلا كبیرا ك

من خلال الإطار الدستوري على احترام  التوافقلتنوعها الطائفي اعتمدت 
وأن یبقى التشریع الموحد خارج  خصوصیاتها فیما یتعلق بأحوالها الشخصیة
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تجدد الجدل حول القانون حین طرح الرئیس اللبناني في لكن    هذه الدائرة
وعلى   الدعوة لإقرار مشروع قانون مدني موحد على مجلس الوزراء 1998

خلفیة ذلك أعلن أحد عشر حزبا سیاسیا تأییدهم لقانون الزواج المدني 
على ضوء الاعتراضات  سحب المشروع، لكن وشكلوا لجنة لبلورة المشروع

الإسلامیة السنیة والمجلس الشیعي الأعلى  ن جانب التشكیلاتالقویة م
جاء بمفاهیم  التعدیلف  في الجزائرأما  68من جانب مفتي لبنان،و  وحزب االله

 م تكن في القانون السابق وهذا مسایرة لمستجدات العصر ومتطلباتهل جدیدة
طلاق إلى التشدید في ال نه سایر بعض الآراء التي كانت تدعوأ إضافة لذلك

ن بعض إومن جهة أخرى ف، والنفقة ومسكن الزوجیة وتعدد الزوجات
الهیئات الرسمیة في الدولة ترى أن هذا التعدیل كان من المستلزم تكییفه مع 

وذلك قصد الاستجابة للمتطلبات الراهنة  التغیرات الحاصلة في المجتمع
من  عامةالمراجعة إلى حمایة الأسرة بصفة  ترميوأن  للأسرة الجزائریة

 69.واجبات الزوجینو  خلال إعادة التوازن بین حقوق
  :خاتمةال

 العولمة على تأثیر للأسرة الدولي للقانون أصبح العكس، كان بعدما
 إشكالیة ظهرت وبالتالي بینهما التكافلیة بسبب العلاقة الإنسان وحقوق
 الذي من الواضح من فلیس العلاقة، لهذه فهم أفضل هو ما حول متبادلة

 للعولمة، المعینة فالمیزات أخرى، جهة من الآخر في یؤثر الذي ومن تغیری
 العولمة فتأثیر الأسرة، قوانین في محددة مشاكل وأوجدت أثرت  التنقل مثل

 ووجودهما لهما، المعقدة والسببیة للمیزة نظرا دراسات محل الإنسان وحقوق
 عبر البشري المال رأس تدفق تسهیل مثلا خلال، من الخاصة الحیاة في

 أجل من البشري المال رأس وبالتالي الاجتماعي المستوى وتحسین الحدود
 في الآباء كاستثمار-والموارد والطاقة والوقت الشخص في الاستثمار
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 تمثلت وقد للأسرة زاهر مستقبل ضمان أجل من دوافع وهي -أبناءهم
 خاصة الدعم وحمایة تعزیز في مكان كل في الأسرة لقانون الرئیسیة الوظیفة

 لعمل مثلا– البشري المال رأس في ممكنا الاستثمار بجعل لها الاقتصادي
 متأصلة تقلیدیة ممارسات وهي الأسر في الموارد تجمیع وبالتالي -الزوجة

  . تاریخیا الأسرة مفهوم ونشأة ظهور منذ
 معیاري، أو مذهبي بشكل سواء تؤثر فهي الإنسان، لحقوق بالنسبة

 یعكس الزواج كقوانین الأسر وتحدد تتعلق التي لقوانینا تغییر أن أي،
 بصفة الأسرة على وتأثیره الإنسان حقوق قانون في الأخیرة التطورات ویعزز
 للشریعة المنافیة القوانین بعض لإدخال جدیدة أبوابا یفتح قد أنه كما  خاصة
 التي ةالمعیاری والطبیعیة التوقعات فتتغیر المثلیین، زواج مثل الأسر داخل

 تحدید في یتجلى التأثیر هذا نجد الإنسان،كما حقوق قانون علیها قومی
 وتحدید للزواج معینة سن واشتراط الزوجات تعدد حظر خلال من الأسر
 أفراد من فرد لكل والواجبات الحقوق من یغیر وكذلك تنظیمه، أو النسل
 تسن سرةالأ لقوانین الإصلاحات فمعظم  المجتمعات تغییر وبذلك الأسرة

  .الإنسان لحقوق الدولیة المعاییر مع لتتماشى
وجهة  حول الإنسان حقوق وانتشار العولمة أن الدراسات أظهرت

 خلالها من أصبحت التي والطرق والعمل المال ورأس فالتنقل الأسرة، قوانین
 وعلیه جذریا،) الأسرة(تشكیلها  أعادت للاختراق عرضة أكثر الحدود
 دینامیكیات من غیرت الأسر، داخل أو العائلات بین سواء الدخل، تحولات
 وأوجدت الأسرة داخل المبادئ أخلطت الثقافات أن كما الأسریة، السلطة

 الإنسان حقوق قانون أن فنجد ،هاأفراد بین مفاهیمیة وصراعات تناقضات
 المتعلقة المفاهیم تآكل ذلك ومثال التقلیدیة، الأسریة للمعاییر تحدیا غرس

 وبالتالي جدید ونفوذ عصریة حقوق وباكتساب والمساواة كالحریة نبالجنسی
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 وهو المطالب، لهذه استجابة قانونیة مستقلة كمادة للأسرة دولي قانون ظهر
  .متغیر عالم في العلاقات لتغییر قانونیة لمعاییر ووضع استكشاف

  :النتائج
 یة الدولیة الناشئ من الممارسات القانون المجال الدولیة هو الأسرة قانون

 للقانون النمو وسریع نسبیا جدید حقل الوطنیة وهو الحدود تتجاوز التي
 .الدولي

 الأسرة قانون مسائل الأطراف تحكم اتفاقیة متعددة نو عشر  حوالي هناك 
عجل بتأثر قوانین الأحوال الشخصیة بالعولمة وحقوق الدولیة وهو ما 

 .الإنسان
 المفاهیم والقیم والتشریعات شهد تغیرات هائلة في العالم الإسلامي 

 .المتعلقة بالأحوال الشخصیة
 عادة والإصلاح التغییر على یقوم الإسلام جوهر  .التفسیر وإ
 بشأن العمیقة القضایا بعض في یبدو الأسرة لقانون الدولي النطاق 

  .القائم القانون وفقه المنطقي الأساس
 عن سواء نالجنسی بین التشریعات صنع في المرأة حقوق دعاة ساهم 

 مباشر غیر بشكل أو القوانین إعداد لجان في المباشرة المشاركة طریق
  .السلطة أصحاب على الضغط طریق عن

 بشأن إصلاحات سن في رئیسیا دورا المرأة حقوق عن المدافعون لعب 
  .الأسرة قانون

 تكون عندما الأمام إلى یدفع أن یمكن الدولي الأسرة قانون إصلاح 
 والتواصل والأكادیمیین الممارسین طرف من رساتالمما أفضل هناك

 .البعض بعضهم مع
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 الأسرة في  المعاییر مستحیلة التحقیق نظرا لبنیة حول العالمي الإجماع
 . كل مجتمع

 عبر في سیاق معالجتها یمكن الأسرة قضایا وتنظیم العولمة قضایا 
 .العالمیة والمعاییر الإقلیمیة والمبادئ وطني
  :التوصیات

 المألوف الأسرة قانون عن لتمییزه الدولي الأسرة قانون یحتاج.  
  صیاغة مدونة أخلاقیة ملزمة قانونا بشأن الحقوق والحریات لكي لا

 .تتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة
 الشریعة، في بها المعمول القواعد إصلاح في والتحقیق بالنقاش السماح 

 .الإسلامیة الأسرة ولاسیما قوانین
  القرنین الإسلامیة خاصة وأنها تأثرت خلال الأسرة انینتحصین قو 

 والاقتصادیة الاجتماعیة القبلیة القیم جراء من والثالث بشدة الثاني
 .والسیاسیة

 ذلك في الدولي،بما الأسرة دراسة معمقة للغرض من قانون إجراء 
 صنع في المعیاریة والاعتبارات بالسیاسات المتعلقة الرئیسیة المخاوف

 .والتطبیق ونالقان
 من وغیرها القانونیة المؤسسات ومختلف الأسرة لقانون مقارن تحلیل 

 .الإسلامیة البلدان على تؤثر التي العوامل
  المتعلقین " التعدیل"و" الإصلاح"وجوب إعادة النظر في مصطلحي

 .بالأسرة وقوانینها
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